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المكتب الاعلامي 8/3/2007 
دأبت بعض وسائل الاعلام في المدة الاخيرة  على تناول الموضوع البيئي والمعالجة البيئية في اكثر من مناسبة وقد عمد بعض هذه الوسائل الى متابعة مراحل معالجة التلوث البيئي الذي نتج عن التلوث النفطي جراء العدوان الاسرائيلي وقد وصل الامر في البعض الى طرح اسئلة حول مصير المبالغ التي انفقت لازالة هذا التلوث وطرق انفاقها محملة ملمحة الى دور للوزراة في عملية الانفاق اضافة الى اسئلة عن مواقع لم يجر تنظيفها ...الخ لذلك يهم المكتب الاعلامي في وزارة البيئة ان يوضح النقاط التالية :
 اولاً :ان وزارة البيئة كانت قد تسلمت عدة هبات من جهات خارجية اومؤسسات مانحة بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وتم استعمال وصرف هذه الهبات وفق الاصول القانونية وبشفافية مطلقة . 

 ثانياً :  عمدت جهات  خارجية ومؤسسات مانحة  إلى العمل مباشرة في بعض المواقع مع جمعيات ومؤسسات اختارتها هي لإزالة التلوث من هذه المواقع. وفي هذه الحالات لم تكن وزارة البيئة مسؤولة عن أي إنفاق مالي ضمن إطار هذه العمليات، بل اقتصر عمل وزارة البيئة هنا على تسهيل الاجراءات ومتابعة عمليات إزالة التلوث من تجميع وتخزين مرحلي في المواقع ومن ثم نقل وتخزين شبه نهائي حسب الاصول في اماكن مخصصة للتمكن من المعالجة النهائية لمخلفات عمليات إزالة التلوث. 
ثالثاً : أعلنت وزارة البيئة في نهاية شهر شباط 2007 عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات ازالة التلوث التي اقتصرت على استخراج مادة الفيول اويل العائم على سطح المياه والكميات الكبيرة المتراكمة على الشواطئ ضمن الأولويات التالية:

1. المواقع التي تستقطب المواطنين والتي يمكن أن ينتج عنها احتكاك بين المواطنين والتلوث
2. المواقع التي عند إزالة التلوث منها قد تعيد العجلة الاقتصادية إلى الدوران بالاتجاه الصحيح أي عودة استعمال المواطنين والصيادين وغيرهم للشاطئ. مثلاً مدخل معمل الجيه الحراري المتوقف من جراء وجود بقعة النفط فيه او مرافئ الصيادين او الشواطئ العامة والخاصة منها
3. المواقع الحساسة بيئياً مثل محمية جزر النخل الطبيعية والمغاور وغيرها.
4. البدء بعملية إزالة التلوث من الجنوب إلى الشمال تماشياً مع التيارات البحرية
5. إزالة التلوث من الأماكن شبه المغلقة مثل المرافئ من صنع الإنسان أو الخلجان وإغلاقها لحمايتها من أي تلوث ممكن حصوله العلم أنه مستبعد
6. المواقع المقترحة والتي تتعرض حالياً لبقعة نفط محدودة الكمية تتردد إليها من جراء عملية المد والجزر.

رابعاً : من الطبيعي والبديهي، كما هي الحالة في كافة عمليات إزالة التلوث في العالم أن تبقى بعض المواقع ملوثة وان تتصدى لها الجهات المعنية شيئاً فشيئا بمراحل متتابعة ، ولا يمكن إزالة التلوث بشكل كلي وجذري بفترة وجيزة من الزمن وضمن المراحل الاولى للتدخل الفني. هذا وقد أعلنت الوزارة عن البدء بالتحضير للمرحلة الثانية بناء على معطيات ومتغيرات حالة الطقس والبحر بالإضافة إلى الأولويات الفنية وتوفر الموارد المالية اللازمة.  

 خامساً : عاينت وزارة البيئة كل عمليات إزالة التلوث أو التخزين غير السليمة وطلبت من الجهات المنفذة اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول لتصحيح الوضع وهي تتابع عمل هذه الهيئات. 

 سادساً : فيما يتعلق بالمواقع في الجيه والسعديات التي لُزمت للشركة اليونانية EPE من قبل برنامج الامم المتحدة الإنمائي لمعالجتها، فقد عاينت وزارة البيئة بالتعاون مع خبراء من CEDRE – فرنسا هذه المواقع واتت النتيجة جدا مرضية. 

 سابعاً : بالنسبة لمعالجة النفايات الصادرة عن عمليات إزالة التلوث في كل المواقع، فقد تعاونت وزارة البيئة مع وزارة الطاقة والمياه، شاكرة لها حسن تعاونها، وخاصة منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وهي حالياً تخزن هذه النفايات بمستوعبات ضابطة ومانعة للتسرب حسب الاصول. تأكيداً على ذلك، لقد نقلت هيئة SDC - الهيئة السويسرية للتنمية والتعاون – كل النفايات الناتجة عن عملياتها إلى منشآت النفط في طرابلس.  

اما بالنسبة للمعالجة النهائية لهذه النفايات المخزنة فلم توافق لغاية تاريخه وزارة البيئة على معالجتها في أي شركة مصنعة لمادة الاسمنت كون  هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى بيئياً للتخلص النهائي من هكذا نفايات. 
ثامناً : تعمل الوزارة مع هيئات خارجية لتحديد افضل السبل والتكنولوجيات لمعالجة هذه النفايات، اما من خلال ترحيلها إلى الخارج عملا بمعاهدة "بازل" الدولية التي ترعى شأن هذا الموضوع او من خلال تقنيات اخرى معمول بها عالميا.

يهم المكتب الاعلامي ان يشير الى ان العمليات الاخرى التي كانت وزارة البيئة مسؤولة عنها مباشرة، فقد تمت حسب الاصول التقنية والعلمية والبيئية والمالية المعمول بها محليا وعالميا. يهم المكتب الاعلامي ان يوضح ان عملية معالجة التلوث الناتج عن الفيول اويل هي عملية طويلة الأمد كما هو الحال في كافة الكوارث الشبيهة في العالم، والتي لا تنتهي في ظرف أشهر على الإطلاق. مثال على ذلك ان كافة الشواطئ التي تعرضت إلى حوادث شبيهة في كافة أنحاء العالم تعاني من هذا التلوث وتتابع الهيئات المختلفة المسؤولة عن حماية البيئة آثار هذا التلوث لفترات طويلة من الزمن إثر الحوادث. 

في الختام يود المكتب الاعلامي ان يعلم كافة المهتمين انه يمكن مراجعة الوزراة بالنسبة لكل موقع ملوث بالنفط للتمكن من إعطاء المعلومات الدقيقة عن المؤسسات المعنية بمعالجة التلوث فيه وذلك حرصا على نقل المعلومة الصحيحة إلى المواطنين.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوزارة البيئة – المديرية العامة للبيئة – مصلحة الإرشاد والتوعية على الرقم: 555 976 / 01 مقسم 435 أو على الفاكس: 530 976 / 01  او عبر البريد الإلكتروني:  sga@moe.gov.lb  او زيارة صفحة الوزارة الإلكترونية www.moe.gov.lb  لآخر المستجدات بموضوع التلوث النفطي. 
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